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المُلخّص

ــل هــذا البحــث إنعكاســات جائحــة كورونــا علــى إســتمراريّة عقــود العمــل، لا ســيّما فــي ظــلّ الأزمــة  يُحلّ
الإقتصاديّــة اللّبنانيّــة. وتتمحــور الدّراســة حــول التكييــف القانونــيّ للجائحــة بيــن القــوّة القاهــرة المســتحيلة 
للتنفيــذ والظــروف الطارئــة المرهقــة لــه، مــع مراعــاة الخصوصيّــة الفنيّــة لــكل نشــاط تعاقــديّ لتقديــر مصيــر 
العلاقــة بيــن صاحــب العمــل والأجيــر وفقــاً لظــروف كل حالــة. كذلــك، يســتعرضُ البحــث التدابيــر الوقائيّــة 
لضمــان الإســتقرار التعاقــديّ، كتعليــق المهــل وتفعيــل مبــدأ حســن النيّــة فــي السّــامة المهنيّــة. كمــا يُحلّــل 
التحــوّل نحــو العمــل عــن بُعــد وإشــكاليّاته العمليّــة، وصــولًا إلــى دراســة تعليــق العقــد وآثــاره علــى الأجــر، 
مــع إبــراز دور لجنــة المؤشّــر فــي حمايــة القــوّة الشــرائيّة للأجــراء خــال الأزمــات. وبالتّالــي، يخلــصُ 
البحــث إلــى ضــرورة تطويــر التنظيــم التشــريعيّ اللّبنانــيّ بمــا يوفّــر وضوحــاً فــي التكييــف، ويعــزّز أدوات 

الحمايــة، ويُكــرّس التّــوازن بيــن إســتمراريّة المؤسّســة وصــون حقــوق الأجيــر.

الكلمــات المُفتاحيّــة: جائحــة كورونــا، عقــد العمــل، القــوّة القاهــرة، الظــروف الطارئــة، العمــل عــن بُعــد، 
تعليــق عقــد العمــل.
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Abstract
This study analyzes the repercussions of the Corona pandemic on the continuity of 
employment contracts, especially in light of the Lebanese economic crisis. Additionally, 
it examines the legal adaptation of the pandemic in the context of force majeure and 
emergency circumstances, analyzing their impact on employer-employee relationships. 
Further, the study highlights the importance of assessing each contract’s specifics and 
reviews preventive measures for contractual stability, including deadline suspensions 
and the implementation of good faith principles in occupational safety. In this context, 
it examines the shift to remote work and the operational challenges involved, assessing 
contract suspension and its effects on wages. Also, it highlights the Index Committee’s 
strategic role in protecting employees’ purchasing power and ensuring social stability 
during economic crises. Therefore, the study concludes that it is necessary to develop the 
Lebanese legislative organization in a way that provides clarity in adaptation, enhances 
protection tools, and establishes a balance between the continuity of the institution and the 
preservation of employee rights.

Keywords: Covid-19, employment contract, force majeure, hardship, telework, suspen-
sion of employment contract.
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Résumé

Cette recherche étudie l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la continuité des contrats 
de travail, à la lumière des perturbations qu’elle a provoquées dans l’exécution des obli-
gations contractuelles et des conflits d’intérêts entre employeur et salarié, notamment au 
Liban où la crise sanitaire s’est conjuguée à une crise économique sévère. L›analyse se 
concentre sur la qualification juridique de la pandémie et ses effets sur le sort du contrat, 
entre la force majeure, associée à l’impossibilité d’exécution, et la théorie de l’imprévi-
sion, qui rend l’exécution excessivement onéreuse sans atteindre l’impossibilité, tout en 
soulignant la spécificité des contrats de travail et la nécessité d’une appréciation au cas par 
cas selon la nature de l’activité.

La recherche examine ensuite les mécanismes préventifs visant à préserver la stabilité 
contractuelle, à travers les mesures juridiques adoptées en France et au Liban (notam-
ment la suspension des délais), ainsi que les mesures juridiques et éthiques fondées sur 
le principe de bonne foi et sur l’obligation de sécurité et de santé au travail à la charge 
de l’employeur. Elle traite également de la dualité des modalités d’exécution du contrat 
durant la pandémie, entre travail présentiel et télétravail, en précisant son cadre, ses effets 
et ses difficultés pratiques, puis analyse la suspension du contrat de travail, ses conditions 
et ses conséquences, en particulier le sort du salaire et le rôle du comité de l’indice dans la 
protection du salaire minimum.

L’étude conclut à la nécessité de renforcer le cadre législatif libanais afin d’assurer la 
cohérence de la qualification, d’améliorer les instruments de protection et de garantir 
l’équilibre entre la continuité de l’entreprise et les droits du salarié.

Mots-clés: Covid-19 - contrat de travail - force majeure - imprévision - télétravail - sus-
pension du contrat de travail.
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المقدمة

أفــرزت جائحــة كورونــا واقعــاً اســتثنائياً غيــر مســبوق، تجــاوزت تداعياتــه الإطــار الصحــي الضيــق، لتطــال 
مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفــي مقدمهــا علاقــات العمــل التعاقديــة. فقــد شــكلت هــذه 
الجائحــة حدثــاً مفصليــاً زعــزع الاســتقرار الــذي تقــوم عليــه عقــود العمــل، وفــرض إعــادة النظــر فــي كيفيــة 
تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عنهــا، ولا ســيما فــي ظــل القــرارات الإداريــة التــي اتخذتهــا الدولــة اللبنانيــة، وعلــى 
رأســها إعــان التعبئــة العامــة ومــا رافقهــا مــن إقفــال قســري للمؤسســات وتوقــف جزئــي أو كلــي للنشــاط 

الاقتصادي))). 

ويُعــد عقــد العمــل مــن العقــود ذات الخصوصيــة المميــزة، نظــراً لارتباطــه المباشــر بمصــدر عيــش الأجيــر 
وكرامتــه الإنســانية، مــا يضفــي عليــه طابعــاً اجتماعيــاً يتجــاوز الإطــار التعاقــدي البحــت. لذلــك، فــإن أي 
مســاس باســتمرارية عقــد العمــل لا ينعكــس فقــط علــى طرفــي العلاقــة التعاقديــة، بــل يمتــد أثــره إلــى التــوازن 
الاجتماعــي والاقتصــادي ككل، الأمــر الــذي يفــرض مقاربــة قانونيــة دقيقــة تراعــي فــي آن معــاً مقتضيــات 

حمايــة الأجــراء ومتطلبــات اســتمرارية المؤسســة))).

فــي ظــل جائحــة كورونــا، بــرز تضــارب واضــح فــي المصالــح بيــن أربــاب العمــل والأجــراء حــول مصيــر 
عقــود العمــل المبرمــة فــي ظــروف عاديــة، والتــي أصبحــت تُنفّــذ فــي ســياق اســتثنائي لــم يكــن متوقعــاً عنــد 
إبرامهــا. فقــد وجــد أربــاب العمــل أنفســهم أمــام صعوبــات ماليــة وتنظيميــة حالــت دون تنفيــذ موجباتهــم 
التعاقديــة علــى النحــو المعتــاد، فــي حيــن واجــه الأجــراء خطــر فقــدان مصــدر رزقهــم نتيجــة فســخ العقــود 
أو تعليقهــا أو تعديــل شــروط تنفيذهــا))). وقــد أدى هــذا الواقــع إلــى تعــدد الحلــول العمليــة، بيــن تعليــق عقــود 
العمــل، أو اللجــوء إلــى العمــل عــن بُعــد، أو حتــى إنهــاء العلاقــة التعاقديــة، مــا أثــار إشــكاليات قانونيــة 

دقيقــة حــول مــدى مشــروعية هــذه التدابيــر وحدودهــا.

وتكمــن الإشــكالية القانونيــة الجوهريــة فــي تحديــد التكييــف القانونــي لجائحــة كورونــا فــي إطــار قانــون 
العمــل اللبنانــي، ومــا يترتــب علــى هــذا التكييــف مــن آثــار علــى اســتمرارية عقــود العمــل فهــل تشــكل هــذه 
الجائحــة قــوة قاهــرة تبــرر اســتحالة تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة وتــؤدى إلــى تعليــق العقــد أو إنهائــه ؟ أم 
أنهــا تعــد ظرفــاً اســتثنائياً  طارئــاً يجعــل تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً دون أن يبلــغ حــد الاســتحالة، بمــا يفــرض 

))) قــرار مجلــس الــوزراء اللبنانــي بإعــان التعبئــة العامــة لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا، تاريــخ 2020/3/15، 
الجريــدة الرســمية، عــدد خــاص، 2020.

))) مصطفــى العوجــي، الوســيط فــي شــرح قانــون العمــل اللبنانــي، الجــزء الأول، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 
2011، ص 25 ومــا يليهــا.

))) عدنان الضناوي، شرح قانون العمل اللبناني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بيروت 2004، ص 112.
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البحــث عــن حلــول تحفــظ التــوازن العقــدي؟ ويــزداد هــذا التســاؤل تعقيــداً فــي ظــل غيــاب نــص صريــح فــي 
التشــريع اللبنانــي يُكــرس نظريــة الظــروف الطارئــة))).

إن غيــاب النــص التشــريعي الواضــح لا يعنــي غيــاب الحــل القانونــي، إذ يبــرز فــي هــذا المجــال دور 
المبــادئ العامــة التــي تحكــم تنفيــذ العقــود، ولا ســيما مبــدأ حســن النيــة، الــذي يفــرض علــى أطــراف عقــد 
العمــل التعــاون لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية، والامتنــاع عــن التعسّــف فــي اســتعمال الحقــوق، والســعي 
إلــى حلــول مــن شــأنها الحــد مــن تفاقــم الضــرر. ويكتســب هــذا المبــدأ أهميــة خاصــة فــي علاقــات العمــل، 
حيــث يُفتــرض بصاحــب العمــل أن يراعــي الوضــع الاجتماعــي للأجيــر، وأن يتخــذ التدابيــر اللازمــة 

لحمايــة صحتــه وضمــان الحــد الأدنــى مــن اســتقرار علاقتــه المهنيــة))).

كما أن التدخل التشــريعي الذي حصل في لبنان خلال فترة الجائحة، ولا ســيما من خلال تعليق المهل 
القانونيــة والقضائيــة والعقديــة، شــكل محاولــة ظرفيــة لحمايــة الحقــوق ومنــع ســقوطها بفعــل الظــروف 
الاســتثنائية، إلا أنــه لــم يعالــج بصــورة مباشــرة مســألة اســتمرارية عقــود العمــل أو إعــادة التــوازن بيــن 
التزامــات أطرافهــا، الأمــر الــذي فتــح المجــال أمــام الاجتهــاد والفقــه للاضطــاع بــدور أساســي فــي تكييــف 
الوقائــع المســتجدة وتحديــد الإطــار القانونــي الناظــم لمفاعيــل الجائحــة علــى علاقــات العمــل التعاقديــة))).

وتبــرز أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يتنــاول مســألة اســتمرارية عقــود العمــل فــي ظــل جائحــة كورونــا مــن 
منظــور القانــون اللبنانــي، مــن خــال تحليــل التكييــف القانونــي للجائحــة وبيــان انعكاســاته علــى تنفيــذ 
عقــود العمــل وتعليقهــا فــي ضــوء النصــوص القانونيــة القائمــة والاجتهــادات القضائيــة والمبــادئ العامــة 
لقانــون العمــل. كمــا يســعى إلــى إبــراز مــدى قــدرة النظــام القانونــي اللبنانــي علــى اســتيعاب الأزمــات 

الاســتثنائية وحــدود الحمايــة التــي يوفرهــا للأجــراء فــي مواجهــة المخاطــر الاقتصاديــة والصحيــة.

وانطلاقــاً مــن ذلــك، يعتمــد هــذا البحــث المنهــج التحليلــي الوصفــي، مــن خــال دراســة النصــوص القانونيــة 
اللبنانيــة ذات الصلــة، وتحليــل الاجتهــادات الصــادرة عــن مجالــس العمــل التحكيميــة، واســتعراض آراء 
الفقــه بهــدف اســتخلاص القواعــد التــي تحكــم اســتمرارية عقــود العمــل فــى الظــروف الاســتثنائية. ويتنــاول 
البحــث فــي مبحثــه الأول مســألة اســتمرارية عقــود العمــل فــي ظــل جائحــة كورونــا، مــن خــال التكييــف 
القانونــي للجائحــة وازدواجيــة تطبيــق وتنفيــذ عقــود العمــل، علــى أن تعالــج فــي المبحــث الثانــي الآثــار 
العمليــة لتعليــق العقــود والعمــل عــن بُعــد والنتائــج المترتبــة علــى ذلــك فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة فــي 

لبنــان.

))) حسن كيرة، أصول قانون العمل، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت 1998، ص 179.
))) المــادة /221/ مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، مصطفــى العوجــي، الوســيط فــي شــرح قانــون العمــل اللبنانــي، 

مرجع سابق، ص 67.
))) القانــون رقــم 2020/160 المتعلــق بتعليــق المهــل القانونيــة والقضائيــة والعقديــة، الجريــدة الرســمية، العــدد 21، 

.2020/5/14 تاريــخ 
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المبحث الأول – تعدّد التكييف القانوني لجائحة كورونا:

فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا، ازداد البحــث عــن التوصيــف القانونــي لهــا نظــراً لمفاعيلهــا علــى 
الالتزامــات التعاقديــة بحيــث أصبــح المتعاقــدون غيــر قادريــن علــى تحديــد المســار الــذي ســيتبعونه لتقريــر 

مصيــر التزاماتهــم.

ومــن هــذا المنطلــق، يقتضــي معالجــة مــا إذا كان هنــاك اســتحالة تنفيــذ العقــد أم صعوبــة فــي تنفيــذه وذلــك 
مــن خــال التطــرق إلــى مفهــوم كلا النظريتيــن والأســاس القانونــي لهمــا لإعطــاء التكييــف الســليم))).

علــى ضــوء ذلــك، لا بــد مــن دراســة خصوصيــة التكييــف القانونــي لجائحــة كورونــا )المطلــب الأول(، 
ومــن ثــم البحــث فــي آليــات الحفــاظ علــى الاســتقرار التعاقــدي فــي ظــل جائحــة كورونــا )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول- خصوصية التكييف القانوني لجائحة كورونا:

لمعرفــة التكييــف الخــاص لجائحــة كورونــا يقتضــي تحديــد الوصــف القانونــي الــذي ينطبــق علــى هــذه 
الجائحــة، وذلــك مــن خــال البحــث فــي تكييــف عناصــر القــوة القاهــرة علــى جائحــة كورونــا لننتقــل بعــد 

ذلــك إلــى معالجــة تكييــف عناصــر الظــروف الطارئــة علــى جائحــة كورونــا.

الفقرة الأولى – مدى توافر عناصر القوة القاهرة في جائحة كورونا:

من غير المنطق الطبيعي إطلاق وصف عام على أن كل فيروس يشكّل جائحة عالمية، وكل جائحة 
تشــكّل قوة قاهرة، فكل أمر له خصوصيته وذلك بحســب مقتضيات وظروف كل حالة على حدة))). 

أولًا- توصيف جائحة كورونا من الناحية القانونية والعلمية:

تعتبــر كورونــا جائحــة عالميــة، بمعنــى أنهــا لــم تقتصــر علــى حــدود دولــة واحــدة، إنمــا امتــدت وشــملت 
حــدود العالــم بأكملــه. فمنظمــة الصحــة العالميــة هــي التــي أطلقــت علــى فيــروس كورونــا بأنــه »جائحــة« 
نظــراً لمــا يتمتــع هــذا المصطلــح مــن خصائــص يشــير إلــى خطــورة الوضــع والســرعة فــي نقلــه وانتشــاره))).

))) أنــس فيصــل التــورة، تأثيــرات جائحــة كورونــا علــى عقــد العمــل بيــن الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة، مجلــة كليــة 
القانــون الكويتيــة العالميــة، ملحــق خــاص، العــدد الســادس، 2020، ص 301.

))) أنــس فيصــل التــورة، تأثيــرات جائحــة كورونــا علــى عقــد العمــل بيــن الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة، المرجــع الســابق، 
ص 301.

))) منظمــة الصحــة العالميــة، يمكــن وصــف كوفيــد 19 بأنــه جائحــة، نشــر بتاريــخ 2020/3/11 الموقــع الإلكترونــي 
 		 .https://news.un.org
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يختلــف تعريــف الجائحــة باختــاف المقاربــة المعتمــدة، إذ يركّــز التعريــف العلمــي علــى خصائــص 
الفيــروس وانتشــاره، بينمــا يكتســب التعريــف القانونــي دلالتــه مــن إدراجــه ضمــن إطــار المســؤولية الجزائيــة 
أو المدنيــة. فالجائحــة تُعَــدّ ظرفــاً قانونيــاً يُعتــدّ بــه بقــدر تأثيــره فــي تقديــر الفعــل والمســؤولية، ولا ســيما فــي 
مــا يتصــل بواجــب الاحتــراز المفــروض علــى الأفــراد تفاديــاً لنقــل العــدوى، ســواء عــن علــم أو عــن إهمــال.

فالحكومة اللبنانية أعلنت حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بتاريخ )))2020/3/15. 
وينبغــي الإشــارة إلــى أن مفهــوم التعبئــة العامــة يختلــف عــن مفهــوم إعــان حالــة الطــوارئ)))، فإعــان 
حالــة الطــوارئ تكــون فقــط لــدواع ومقتضيــات أمنيــة)))، وحالــة التعبئــة العامــة تشــمل دوافــع عديــدة منهــا 

الدوافــع الصحيــة.

انطلاقــاً مــن أن هــذا الفيــروس ولا جــدل فيــه بأنــه غيــر متوقــع ولا يمكــن الســيطرة عليــه، فالغالبيــة تــرى 
أن فعــل الانتشــار بحــد ذاتــه لا يمكــن التحكــم بــه ويوصــف علــى أســاس القــوة القاهــرة، والبعــض الآخــر 
يطــرح مــا إذا كان المــرض هــو بحــد ذاتــه يشــكل القــوة القاهــرة عندمــا ينتشــر، أم أن الشــخص المصــاب 
بالفيــروس نتيجــة قلــة احتــرازه وعــدم مســؤوليته هــو مــن تســبب بنشــر هــذا الفيــروس، فتنتفــي بهــذه الحالــة 

عناصــر القــوة القاهــرة. يقتضــي معرفــة أن ليــس كل مــرض يشــكل قــوة قاهــرة.

فــإذاً، ليــس كل وبــاء جائحــة، وليســت كل جائحــة تُعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة، إنمــا يجــري التكييــف حســب 
كل حالــة علــى حــدة.

ثانياً- شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة على جائحة كورونا:

لــم يتضمّــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي نصــاً صريحــاً يحــدّد عناصــر القــوة القاهــرة، غيــر أنّ الفقــه 
والاجتهــاد اســتقرا علــى اعتبارهــا حدثــاً خارجيــاً لا يعــود إلــى إرادة المتعاقديــن، ولا يمكــن توقعــه أو تفــادي 
آثــاره)))، إذ يطــرأ بصــورة مفاجئــة ويتعــذّر علــى الإنســان دفعــه أو الســيطرة عليــه))). وعلــى خــاف ذلــك، 

))) رئاســة مجلــس الــوزراء، قــرار صــادر بتاريــخ 2020/3/15، متعلــق بإعــان حالــة التعبئــة العامــة لمواجهــة فيــروس 
كورونــا، المرجــع الســابق.

Ecole Nationale d’Administra�  ،وهيب دوره، سلســلة مقالات عن أوقات الأزمة، مفهوم التعبئة العامة (((
www.facebook. المعهــد الوطنــي لــإدارة فــي لبنــان تــم نشــرها علــى صفحتهــم عبــر الفيســبوك ،tion-ENS Liban

com/enaliban  بتاريخ 2020/4/14.
))) المــادة الأولــى و المرســوم الاشــتراعي رقــم 52، تاريــخ 1967/8/5: »تعلــن حالــة الطــوارئ او المنطقــة العســكرية 
فــي جميــع الأراضــي اللبنانيــة او فــي جــزء منهــا: عنــد تعــرض البــاد لخطــر داهــم ناتــج عــن حــرب خارجيــة او ثــورة مســلحة 

او أعمــال او اضطرابــات تهــدد النظــام العــام والأمــن او عنــد وقــوع أحــداث تأخــذ طابــع الكارثــة«.
))) مصطفــى العوجــي، القانــون المدنــي، المســؤولية المدنيــة، بيــروت، الطبعــة الخامســة، الجــزء الثانــي، منشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة، 2016، ص 110 ومــا يليهــا.
))) خليــل جريــج، النظريــة العامــة للموجبــات، بيــروت، الطبعــة الأولــى، الجــزء الأول، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، 

1998، ص 312.
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نــصّ المشــرّع الفرنســي صراحــة علــى تعريــف القــوة القاهــرة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1218 مــن 
القانــون المدنــي الفرنســي الجديــد، معتبــراً أنهــا ظــرف خــارج عــن إرادة المديــن، وغيــر متوقّــع، ولا يمكــن 

تلافيــه، ويحــول دون تنفيــذ الالتــزام أو الحــد مــن آثــاره))). 

وعنــد تطبيــق هــذه الشــروط علــى جائحــة كورونــا، يبقــى العقــد المبــرم بيــن الأطــراف نقطــة الانطــاق، 
إعمــالًا لمبــدأ إلزاميــة تنفيــذ العقــود، الأمــر الــذي يفــرض التمييــز بيــن حــالات عــدّة لتحديــد مــا إذا كانــت 

الجائحــة تشــكّل قــوة قاهــرة مــن عدمــه. 

فــي الحالــة الأولــى، عندمــا يكــون الأطــراف فــي متــن العقــد مدرجيــن بنــداً علــى أن الوبــاءات تُعــد مــن قبيــل 
القــوة القاهــرة، فــي هــذه الحالــة وعمــاً بالقــوة الملزمــة لكافــة الشــروط المتفــق عليهــا فــي متــن العقــد تُكيّــف 
الجائحــة علــى أنهــا قــوة قاهــرة، بخــاف الحالــة الثانيــة عندمــا تُــدرج فــي متــن العقــد الحــالات التــي تُعــدّ 
مــن قبيــل القــوة القاهــرة ويجــري إقصــاء الوبــاءات منهــا، فــي مثــل هــذه الحالــة لا يمكــن توصيــف الجائحــة 
علــى أنهــا قــوة قاهــرة. أمــا الحالــة الثالثــة فلهــا وجهــان: الوجــه الأول عندمــا تُــدرج حــالات القــوة القاهــرة 
دون التطــرق بتاتــاً إلــى الوبــاءات مــا إذا كانــت تشــكل قــوة قاهــرة أم لا، والوجــه الثانــي هــو عــدم إدراج فــي 
متــن العقــد أي اتفــاق حيــال تحديــد القــوة القاهــرة، فــي كلا الوجهيــن يعــود لمحكمــة الأســاس تقديــر مــا إذا 

كانــت الجائحــة تشــكل قــوة قاهــرة أم لا وذلــك بحســب ظــروف كل قضيــة))).

ولإعطــاء التكييــف الســليم لجائحــة كورونــا بأنهــا تشــكل قــوة قاهــرة، ينبغــي توافــر الشــروط التاليــة: بالعــودة 
إلــى شــرط عــدم توقــع الحــدث، فــإن هــذا الوبــاء مــن المســتحيل علــى أي متعاقــد أبــرم عقــد بتاريــخ 
ســابق علــى انتشــار الجائحــة أن يعلــم بحدوثــه وتأثيراتــه التــي طالــت كل القطاعــات وليــس فقــط القطــاع 

الصحــي))).

أمــا بالنســبة إلــى الشــرط الثانــي المتمثــل بعــدم دفعــه، فهــذا الفيــروس انتشــر بســرعة ولــم يكــن بالإمــكان درء 
مخاطــره. وأخيــراً، يجــب توافــر شــرط الطابــع الخارجــي للفيــروس ويقصــد بــه انتفــاء خطــأ المديــن. ومــن 
المنطقــي اعتبــار أن الفيــروس لــم ينبثــق عــن المديــن ولــم يتســبب بــه شــخصياً أو نتــج عــن إهمالــه))). فــإذا 

اســتجمعت الشــروط المســتوجبة التطبيــق توصــف الجائحــة علــى أنهــا قــوة قاهــرة.

بالمقابــل، ســنعمد إلــى معالجــة مســار آخــر لتكييــف الجائحــة مــا إذا كان بالإمــكان توافــر عناصــر 

))) محمــد حســن قاســم، قانــون العقــود الفرنســي الجديــد باللغــة العربيــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
2018، ص 94 ومــا يليهــا.

))) نجيــب الحــاج شــاهين، فيــروس الكورونــا والعقــود الجاريــة، العــدل 2020، العــدد الثالــث، الســنة الرابعــة والخمســون، 
ص 984 ومــا يليهــا.

))) هانيــا فقيــه، أثــر الكورونــا علــى تنفيــذ العقــود- دراســة وفقــاً للقانــون اللبنانــي، مجلــة كامبريــدج للبحــوث العلميــة، العــدد 
الأول، تموز 2020، ص 14 وما يليها.

))) هانيا فقيه، المرجع السابق الذكر، ص14 وما يليها.
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الثانيــة(. الظــروف الطارئــة علــى جائحــة كورونــا )الفقــرة 

الفقرة الثانية – مدى توافر عناصر الظروف الطارئة في جائحة كورونا:

لا يُعَــدّ كل ظــرف طــارئ قــوة قاهــرة لمجــرّد أنــه يثقــل كاهــل أحــد المتعاقديــن، بــل يشــترط أن يجعــل تنفيــذ 
الالتــزام مســتحيلًا لا مرهقــاً فقــط. ويقــاس ذلــك بعــدم إمــكان توقّــع الحــدث عنــد إبــرام العقــد)))، علــى أن 
يكــون خارجــاً عــن المجــرى الطبيعــي للأمــور، إذ لا يعتــدّ بالظــرف القابــل للتوقّــع أو النــادر الحــدوث فــي 

الظــروف العاديــة))).

إن اختــال التــوازن العقــدي لا يقتصــر علــى الحــدث المفاجــئ بحــدّ ذاتــه، بــل قــد ينتــج أيضــاً عــن آثــاره 
غيــر المألوفــة التــي تقلــب الأســس التــي قــام عليهــا العقــد المبــرم فــي ظــروف عاديــة. ولإعمــال عامــل 
التغييــر، يُشــترط ألا يكــون للمتعاقــد أي دور فــي وقــوع الحــدث أو فــي نتائجــه)))، كمــا لا يكفــي عــدم 
إمــكان التوقّــع فحســب، بــل يجــب أيضــاً تعــذّر دفــع الحــدث أو تلافــي آثــاره رغــم اتخــاذ التدابيــر اللازمــة.

وعنــد توافــر هــذه الشــروط، يقتضــي العمــل بالمصلحــة العامــة الســعي إلــى تعديــل العقــد باتفــاق الأطــراف، 
إذ إن القانــون اللبنانــي لا يجيــز للقاضــي التدخــل لإعــادة التــوازن العقــدي فــي غيــاب نــص صريــح، نظــراً 

للارتبــاط الوثيــق بيــن مبــدأ الثبــات العقــدي ومبــدأ العدالــة الاجتماعيــة ))).

وتأسيســاً علــى ذلــك، يُفتــرض عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى جائحــة كورونــا وجــود عقــد 
نافــذ، تتأثــر موازينــه بظــروف لاحقــة تجعــل التنفيــذ  مرهقــاً بصــورة فادحــة دون أن تبلــغ حــدّ الاســتحالة، 

وإلا انصــرف الوصــف إلــى القــوة القاهــرة))).

ينبغــي الإشــارة إلــى أنــه إذا امتــد أثــر الظــروف الطارئــة إلــى حيــن أصبــح تنفيــذ الالتــزام مــن قبــل المديــن 
يشــكل إرهاقــاً لــه بصــورة دائمــة وليســت مؤقتــة، فــي هــذه الحالــة يــؤدي إلــى فســخ العقــد بحجــة القــوة القاهــرة 

وليــس الظــروف الطارئــة. 

))) عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، مصــادر الالتــزام، 
بيــروت، الطبعــة الثالثــة الجديــدة، المجلــد الأول، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2011، ص 996.

))) عاطــف النقيــب، نظريــة العقــد، بيــروت، الطبعــة الأولــى والطبعــة الثانيــة، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، 1988، 
ص393.

))) ســامي منصــور، عنصــر الثبــات وعامــل التغيــر فــي العقــد المدنــي، بيــروت، فــي القانونــي اللبنانــي والفرنســي 
والمقــارن، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر اللبنانــي، ص 33 ومــا يليهــا.

))) ســامي منصــور، عنصــر الثبــات وعامــل التغيــر فــي العقــد المدنــي، فــي القانونيــن اللبنانــي والفرنســي والمقــارن، 
المرجــع الســابق، ص 33 ومــا يليهــا.

))) عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي الشــرح القانــون المدنــي الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، مصــادر الالتــزام، 
المرجــع الســابق، ص 706 ومــا يليهــا.
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فانطلاقــاً مــن الوضــع الراهــن، بالنســبة إلــى شــرط الاســتثنائية، لا شــك فــي أن جائحــة كورونــا هــي ظــرف 
اســتثنائي اســتجد علــى الســاحة الدوليــة، مــا أثــر علــى فقــدان تــوازن الالتزامــات التعاقديــة لعقــود العمــل، 

بحيــث أصبــح تنفيــذ التــزام الأجيــر يشــكل إرهاقــاً بالنســبة إليــه.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالشــرط المتمثــل بالطابــع الخارجــي فهــو خــارج عــن إرادة المديــن، فمــن المنطــق 
الطبيعــي للأمــور أنــه لــم ينبثــق عــن المديــن ولــم يتســبب بــه شــخصياً ولــم ينتــج عــن إهمالــه أو عــن خطئــه. 
فعندمــا أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة قرارهــا بالتعبئــة العامــة، لــم تلتفــت إلــى مصيــر العمّــال ومــاذا ســيحل بهــم. 
فكانــت الصاعقــة كبيــرة التــي حلّــت بالعمــال ليــس بســبب الجائحــة إنمــا أيضــاً بســبب الأوضــاع المترديــة 
التــي يمــر بهــا لبنــان إلــى أن جُعِــل تنفيــذ التزاماتهــم يشــكل إرهاقــاً علــى عاتقهــم. لكــن الثغــرة فــي القانــون 
اللبنانــي تكمــن فــي أنــه لــم ينــص فــي أي مــادة مــن مــواده تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة كمــا فعلــت 
التشــريعات المقارنــة الأخــرى. غيــر أنــه فــي كلا الحالتيــن، ســواء فــي التشــريع اللبنانــي أم فــي التشــريعات 
المقارنــة، لا يمكــن تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة بحــال كان هنــاك تــاق بيــن خطــأ المديــن وحــدوث 
الظــرف الطــارئ المتمثــل بجائحــة كورونــا))). فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان هنــاك مماطلــة مــن قبــل الأجيــر 
فــي تنفيــذ موجباتــه قبــل الجائحــة بالرغــم مــن أنــه لــو بــذل جهــداً كان قــد نفذهــا قبــل انتشــار هــذه الجائحــة، 
غيــر أنــه تقاعــس عــن تنفيذهــا وخــال فتــرة تقاعســه أعُلِــن عــن انتشــار الجائحــة وأصبــح بســببها غيــر قــادر 

علــى التنفيــذ. فــي مثــل هــذه الحالــة لا تطبــق النظريــة بســبب إهمالــه وتقاعســه.

فإذاً معيار التطبيق هو معيار نسبي وليس مطلقاً يراعي كافة مبادئ حسن النية. 

وبعــد البحــث عــن التوصيــف القانونــي لجائحــة كورونــا )المطلــب الأول(، ســوف نعمــد إلــى البحــث عــن 
آليــات الحفــاظ علــى الاســتقرار التعاقــدي فــي ظــل جائحــة كورونــا )المطلــب الثانــي(.

المطلب الثاني – آليات الحفاظ على الاستقرار التعاقدي في ظل جائحة كورونا:

يرتبــط عمــل الأجيــر ارتباطــاً وثيقــاً بضمــان اســتمرارية عملــه، ولا ســيما فــي ظــل جائحــة كورونــا، الأمــر 
ويشــمل  العــدوى.  لخطــر  تعرّضهــم  بتفــادي  الكفيلــة  الوقائيــة  الإجــراءات  بعــض  اتخــاذ  يفــرض  الــذي 
ذلــك تفــادي مخالطــة الأشــخاص المصابيــن أو المشــتبه بإصابتهــم، والالتــزام بالتدابيــر الصحيــة داخــل 
المؤسســات، تطبيقــاً لمــا نصّــت عليــه القوانيــن المرعيــة الإجــراء حمايــةً لســامة الأجــراء وصحتهــم. كمــا 
يقتضــي الأمــر التوفيــق بيــن هــذه التدابيــر وبيــن اســتمرارية عقــود العمــل، بمــا يحفــظ حقــوق الأجــراء ويحــدّ 

مــن التداعيــات الســلبية للجائحــة.

وانطلاقــاً مــن ذلــك، يبــرز دور التدخــل التشــريعي والقضائــي فــي اعتمــاد الوســائل الكفيلــة بالحــد مــن 
آثــار الجائحــة علــى الالتزامــات التعاقديــة )الفقــرة الأولــى(، تمهيــداً للانتقــال إلــى بحــث الآليــات القانونيــة 
))) فــؤاد قاســم الشــعيبي، جائحــة كورونــا كحــدث اســتثنائي او قــوة قاهــرة وفقــاً للتطبيقــات القضائيــة الإماراتيــة الحديثــة، 

وزارة العــدل، إدارة البحــوث والدراســات، الإمــارات العربيــة المتحــدة 2020، ص 9.
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والأخلاقيــة لمعالجــة انعكاســاتها علــى عقــود العمــل )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى – التدخل التشريعي والقضائي للحد من آثار الجائحة على الالتزامات التعاقدية:

إن قــرار الحجــر الصحــي شــمل كافــة دول العالــم بــدون اســتثناء وذلــك لمنــع انتشــار العــدوى بيــن الــدول، 
مــا جعــل تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة مهــددة إمــا باســتحالة تنفيذهــا وإمــا بجعلهــا مرهقــة بالنســبة إلــى أطــراف 
العقــد، لأنــه عندمــا أُبــرم العقــد حــددت الشــروط والموجبــات بالاســتناد إلــى مبــدأ التــوازن بيــن كل الفرقــاء. 
ولمنــع الالتبــاس، يقتضــي الإشــارة إلــى أن التــوازن المقصــود بــه ليــس بــأن تكــون الموجبــات المعقــودة 
متســاوية، وإنمــا يُقصــد بــه أن يبقــى العقــد محققــاً للغايــة المرجــوة منــه. ومــن منطلــق الحفــاظ علــى التــوازن 
بيــن الموجبــات خــال مرحلــة تنفيــذ العقــد، ســنتطرق إلــى أحــدث القوانيــن التــي صــدرت فــي لبنــان وفرنســا 

فــي ظــل أزمــة كورونــا والتــي مــن شــأنها إعطــاء الحمايــة القانونيــة لأطــراف العلاقــة التعاقديــة.

أولًا- القانون الفرنسي بموجب المرسوم رقم 2020/306 تاريخ 2020/3/23:

تُعــدّ  التــي حددهــا، بحيــث  الفتــرة  العقــود خــال  تنفيــذ  القانــون يقتضــي تعليــق  بداهــةً، إن مفــاد هــذا 
الموجبــات الملقــاة علــى عاتــق المديــن مجمّــدة، ولا يحــق للدائــن المطالبــة بتنفيذهــا خــال هــذه المــدة، كمــا 
لا يُعــدّ عــدم التنفيــذ خلالهــا إخــالًا بالالتزامــات. ويســتفيد مــن هــذا التعليــق المديــن بالموجــب لا الدائــن 
بهــذا الموجــب))). غيــر أن تطبيــق هــذا المبــدأ يقتضــي التمييــز بيــن حــالات عــدةـ إذ إن انتهــاء مــدة العقــد 
قبــل ســريان القانــون لا يحــول دون بقــاء المفاعيــل قائمــة إذا كان المديــن متأخــراً فــي التنفيــذ، بينمــا يعلّــق 

التنفيــذ إذا كان العقــد واجــب التنفيــذ خــال فتــرة الحمايــة القانونيــة.

وبعــد انقضــاء مــدة ســريان القانــون، يمنــح المديــن مهلــة شــهر للتنفيــذ، علــى أن تترتــب فــي حــال الإخــال 
جميــع الآثــار القانونيــة، بمــا فيهــا حــق الدائــن بالمطالبــة بالتنفيــذ أو بفســخ العقــد. أمّــا إذا كان تنفيــذ 
الموجــب مســتحقاً بعــد انتهــاء ســريان القانــون، فتعلّــق المهلــة خــال فتــرة التعليــق وتُســتأنف بعــد انتهائهــا. 
وفــي المقابــل، يجمّــد العقــد ويمتــد مفعولــه لشــهرين مــن تاريــخ انتهــاء العمــل بالقانــون إذا كان محــدّد المــدة 
وتنتهــي مدتــه خــال فتــرة الحمايــة، أو إذا كان مــن العقــود المتجــددة تلقائيــاً كعقــود الإيجــار أو العمــل))).

وفــي هــذا الإطــار، وعنــد إســقاط هــذه الأحــكام علــى عقــود العمــل خــال إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة 
بســبب جائحــة كورونــا، يتبيــن أن العقــود التــي كان مــن المفتــرض تنفيذهــا خــال هــذه الفتــرة تعلّــق مؤقتــاً 
ثــم تعــود إلــى الســريان بعــد انتهائهــا، وذلــك إعمــالًا لمبــدأ اســتمرارية عقــود العمــل. ويُســتفاد مــن هــذا 
التنظيــم حمايــة الأجيــر بوصفــه المديــن بالأجــر، بمــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى اســتقرار العلاقــة التعاقديــة 

ومنــع تحمّلــه الخســارة خــال فتــرة التعليــق.

))) أحمــد إشــراقية، الوســائل القانونيــة الخاصــة بمواجهــة آثــار جائحــة كورونــا المســتجد علــى العلاقــات التعاقديــة: دراســة 
في القانونين الفرنســي واللبناني، المرجع الســابق، ص 751.

))) مرجع ذاته، ص 751.
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ثانياً- القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية، القضائية والعقدية رقم 160/2020 في لبنان:

أدّى تدهــور الوضــع الاقتصــادي فــي لبنــان نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا إلــى انعكاســات ســلبية علــى 
علاقــات العمــل التعاقديــة، ولا ســيما بعــد صــدور قــرارات التعبئــة العامــة التــي أقرّتهــا الحكومــة اللبنانيــة، 
ومــا رافقهــا مــن إغلاقــات قســرية وتعليــق العمــل فــي مختلــف المؤسســات. وانطلاقــاً مــن واجــب الدولــة فــي 
حمايــة الأفــراد وضمــان ســامتهم، ولا ســيما حمايــة الأجــراء مــن ضيــاع حقوقهــم، تقــدّم مشــروع قانــون 

لتعليــق العمــل وأقــرّ مــن قبــل المجلــس النيابــي))). 

وخلاصــة القــول، إن قانــون تعليــق العمــل خــال فتــرة التعبئــة العامــة يهــدف إلــى ضمــان حقــوق الأجــراء 
عبــر تجميــد مفاعيــل العقــود مؤقتــاً، بمــا يحقــق اســتمرارية علاقــات العمــل بعــد انتهــاء مهلــة التعليــق وعــودة 

الأمــور إلــى طبيعتهــا.

الفقرة الثانية - الآليات القانونية والأخلاقية لمعالجة تداعيات الجائحة على الالتزامات التعاقدية:

فضــاً عــن التدابيــر القانونيــة المســتحدثة للحــد مــن تداعيــات الجائحــة علــى التزامــات العمــل التعاقديــة، 
ســنتطرق إلــى التدابيــر القانونيــة الأخلاقيــة لــذات الأمــر بموجــب التطــرق إلــى أهــم الموجبــات الملقــاة علــى 
عاتــق رب العمــل وهــو موجــب احتــراز رب العمــل فــي توفيــر الأمــن الصحــي لعمالــه )أولًا(، ومــن ثــم 

ننتقــل لمعالجــة حــدود القاضــي بممارســة التعديــل العقــدي )ثانيــاً(.

أولًا- موجب احتراز رب العمل في توفير الأمن الصحي لعماله:

يتبيــن وفقــاً لمضمــون المــادة /647/ مــن قانــون الموجبــات والعقــود أنــه ينبغــي علــى رب العمــل الحفــاظ 
علــى صحــة وســامة أجرائــه، وذلــك مــن خــال تأميــن مــا يلــزم مــن إجــراءات الصحــة والســامة فــي 
مؤسســته مــن أجــل حمايــة حياتهــم. بالتالــي، علــى إثــر واقعــة جائحــة كورونــا يجــب أن تكــون المؤسســة 
التــي يعمــل لديهــا الأجيــر مهيــأة بكافــة التدابيــر الوقائيــة بنحــو يضمــن ســامته. كــون قانــون العمــل هــو 
قانــون اجتماعــي يســاعد علــى تعزيــز الاســتقرار فــي المجتمــع لأنــه يأخــذ بعيــن الاعتبــار بــأن الــذي يــؤدي 

العمــل لــدى رب العمــل هــو إنســان لا يجــب معاملتــه إلا معاملــة حســنة))).

فــإذا رأى الأجــراء أن المــكان الــذي يمارســون فيــه أعمالهــم يشــكل خطــراً عليهــم، يحــق لهــم فــي هــذه الحالــة 
الابتعــاد عنــه وإعــام المســؤول الرســمي لأعمالهــم عــن الخطــورة التــي توجــد فــي ذلــك المــكان. إضافــة 
إلــى أنــه يتوجــب علــى أصحــاب العمــل إعــام الأجــراء عــن المخاطــر المرتبطــة بأعمالهــم بأســلوب واضــح 
))) القانــون رقــم /160/ حــول تعليــق المهــل القانونيــة والقضائيــة والعقديــة الصــادر بتاريــخ 2020/5/8، الجريــدة 
Legiliban. ،الرســمية، العــدد /20/ الصــادر بتاريــخ 2020/5/14، مركــز المعلوماتيــة القانونيــة، الجامعــة اللبنانيــة

 ul.edu.lb
))) وســام غيــاض، الوجيــز فــي قانــون العمــل اللبنانــي، الطبعــة الثالثــة، دار الموســم للطباعــة والنشــر والتوزيع،بيــروت 

2013،  ص 87.
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ودقيــق، كمــا يجــري إعلامهــم بالقواعــد والنصــوص القانونيــة المتعلقــة بصحــة وســامة الأجــراء))) الــذي 
يفــرض عليهــم التقيــد بكافــة المعاييــر المنظمــة أصــولًا بشــأن هــذا الأمــر))).

ففــي ظــل جائحــة كورونــا، يُمكــن لــرب العمــل انطلاقــاً مــن واجبــه بالحفــاظ علــى صحــة أجرائــه أن يتخــذ 
تدابيــر داخــل مؤسســته تحــد مــن انتشــار الجائحــة.

زد علــى ذلــك، يمكــن لــرب العمــل أن يطلــب مــن الأجــراء المســتخدمين الذيــن يمكنهــم القيــام بالمهــام 
المتوجبــة عليهــم بمفردهــم عــن طريــق العمــل عــن بُعــد أن يفصلهــم عــن العمّــال والمســتخدمين الذيــن لا 

يمكنهــم إلا القيــام بالعمــل داخــل مؤسســتهم، وهــذا يســهم فــي التباعــد الجســدي بينهــم.

ثانياً- نطاق القاضي بتكريس التعديل العقدي

إن القاضــي، وإن كان ملزمــاً بتطبيــق القواعــد الإلزاميــة، لا يجــوز لــه الخــروج عليهــا أو تعطيلهــا، غيــر 
أن ذلــك لا يمنعــه مــن إعمــال النصــوص القانونيــة علــى الوقائــع المعروضــة عليــه بمــا يحقــق العدالــة 
والإنصــاف. وفــي هــذا الإطــار، تقــوم نظريــة الظــروف الطارئــة علــى إعــادة التــوازن العقــدي تحقيقــاً 

للعدالــة الاجتماعيــة، إلا أن القانــون اللبنانــي لــم يأخــذ بهــا صراحــة))).

وفــي المقابــل، تبقــى إعــادة التــوازن العقــدي فــي النظــام اللبنانــي رهينــة إرادة الأطــراف، إذ لا يملــك 
القاضــي صلاحيــة تعديــل العقــد فــي غيــاب نــص صريــح، ولا يتدخــل إلا إذا بلــغ الظــرف حــدّ القــوة 
القاهــرة، فينصــرف دوره عندئــذٍ إلــى فســخ العقــد. ولا يحــق لأحــد أطــراف العقــد أن يطلــب مــن القاضــي إمــا 
تعديــل العقــد بمــا ينســجم مــع مقتضيــات العدالــة الاجتماعيــة التــي تُعــد ركيــزة أساســية لتكريــس المســاواة، 
وإمــا إنهــاء العقــد وفــق المعاييــر والضوابــط التــي يحدّدهــا القانــون، علــى ان يكــون الهــدف مــن ذلــك تحقيــق 
مصلحة الطرفين لا تفضيل أحدهما على حســاب الآخر))). ويســتفاد من ذلك أن التغيير لا يشــترط أن 
يكــون ذا طابــع اقتصــادي حصــري، بــل يكفــي أن يفضــي إلــى زعزعــة الغايــة المرجــوة مــن العقــد ويجعــل 

تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً للنســبة إلــى أحــد الأطــراف.

غيــر أن تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة يبقــى محصــوراً بالتغييــر غيــر المألــوف الــذي يؤثــر جوهريــاً فــي 

كافيــاً ومناســباً  تعريفــاً  تاريــخ 2004/1/30: »يُعــرّف الأجــراء  المرســوم رقــم 11802  المــادة /58/ بموجــب   (((
بالمخاطــر التــي قــد ترتبــط بأعمالهــم، كمــا يمكنهــم الابتعــاد عــن اي موقــع فــي العمــل إذا ظهــرت ظــروف تبــدو مبــرراً 
معقــولًا للاعتقــاد بوجــود خطــر شــديد علــى ســامتهم او صحتهــم، وعليهــم إبــاغ المشــرف علــى أعمالهــم بذلــك، كمــا يبلــغ 

الأجــراء بــأي نصــوص قانونيــة وإرشــادات تتعلــق بقواعــد الســامة والصحــة المهنيتيــن«.
))) المــادة /59/ بموجــب المرســوم رقــم 11802 تاريــخ 2004/1/30: »يتوجــب علــى الأجــراء التقيــد التــام بجميــع 

التعليمــات التــي تتعلــق بقواعــد الســامة فــي العمــل«.
))) محمــد حســن قاســم، القانــون المدنــي: الالتزامــات- المصــادر – العقــد، بيــروت، الطبعــة الأولــى، المجلــد الثانــي، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2018، ص 88 ومــا يليهــا.
))) محمد حسن قاسم، القانون المدني: الالتزامات- المصادر- العقد، المرجع السابق، ص 88 وما يليها.
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مضمــون العقــد، علــى أن يكــون هــذا التغييــر غيــر متوقــع وألا يكــون الأطــراف قــد قبلــوا تحمّــل مخاطــره 
عنــد إبــرام العقــد. كمــا يشــترط أن يــؤدي الظــرف الطــارئ إلــى إرهــاق التنفيــذ دون أن يبلــغ حــدّ الاســتحالة، 
وهــو مــا يميّــزه عــن القــوة القاهــرة. ويقــاس هــذا الإرهــاق بمعيــار موضوعــي مرتبــط بالمنفعــة المتوقعــة مــن 

العقــد لا بالوضــع الشــخصي للمديــن.

وفــي ظــل جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن تدهــور اقتصــادي ومعيشــي غيــر متوقَــع، أصبــح تنفيــذ بعــض 
عقــود العمــل أكثــر إرهاقــاً للأجــراء مقارنــة بمرحلــة إبرامهــا، مــا يفــرض علــى أطــراف العلاقــة التعاقديــة 
التعامــل مــع هــذه الظــروف بحســن نيــة، والتعــاون بمــا يضمــن اســتمرارية العقــد دون تحميــل أحــد الطرفيــن 
ضــرراً غيــر مبــرر، انطلاقــاً مــن الأســاس الأخلاقــي لعلاقــات العمــل والمتمثــل بمبــدأ حســن النيــة الــذي 

يحكــم تصرفــات الفرقــاء))).

بطبيعــة الحــال، بعــد تبياننــا التكييــف القانونــي لجائحــة كورونــا، ســنعمد إلــى التكلــم عــن تنفيــذ عقــد العمــل 
فــي ظــل جائحــة كورونــا بيــن القواعــد العامــة والاســتثناءات )المبحــث الثانــي(.

))) محمد حسن قاسم، القانون المدني: الالتزامات- المصادر- العقد، المرجع السابق، ص 47 وما يليها.
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المبحــث الثانــي- تنفيــذ عقــد العمــل فــي ظــل جائحــة كورونــا بيــن القواعــد العامــة 
والاســتثناءات:

لا يقتصــر تنفيــذ عقــد العمــل علــى المــكان المــادي داخــل المؤسســة، بــل يرتبــط مباشــرة بــأداء الأجيــر 
لعملــه، وهــو مــا يبــرز أهميتــه فــي كونــه يشــكّل محــور سياســات الإدارة مــن إخفاقــات ونجاحــات، ويعكــس 
فــي الوقــت نفســه حســن النيــة المفتــرض فــي تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة))). وقــد فــرض انتشــار جائحــة 
كورونــا وإغــاق المؤسســات بموجــب قــرارات التعبئــة العامــة واقعــاً اســتثنائياً واجــه فيــه الأجــراء فــي مختلــف 
أنحــاء العالــم تحــوّلًا جذريــاً فــي نمــط عملهــم، تمثّــل بإمكانيــة الدمــج بيــن العمــل داخــل المؤسســة والعمــل 

عــن بعــد وفقــاً لطبيعــة كل عمــل.

غيــر أن هــذا التحــول لــم يكــن قابــاً للتطبيــق علــى جميــع الأنشــطة، إذ إن بعــض الأعمــال، ولا ســيما 
الحرفيــة واليدويــة، لا يمكــن تنفيذهــا خــارج مــكان العمــل، كمــا أن أعمــالًا أخــرى يســتحيل أداؤهــا عــن بُعــد، 

مــا أدّى عمليــاً إلــى اللجــوء إلــى تعليــق تنفيــذ عقــد العمــل عنــد تعــذّر التنفيــذ الفعلــي.

لذلــك، ســنعمد إلــى التطــرق إلــى تحــولات تنفيــذ عقــد العمــل تحــت تأثيــر جائحــة كورونــا )المطلــب الأول( 
ومــن ثــم التطــرق إلــى انعــكاس جائحــة كورونــا علــى تعليــق عقــد العمــل )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول – تحولات تنفيذ عقد العمل تحت تأثير جائحة كورونا:

شَــغَلَ عقــد العمــل عــن بُعــد حيّــزاً واســعاً مــن الأهميــة فــي ظــلّ تفشّــي جائحــة كورونــا ومــا ســهّل تبنــي هــذا 
الأســلوب أنــه مــرن لعمــل الشــركات والمؤسســات الخاصــة نظــراً لأنــه يواكــب التطــورات المعاصــرة عبــر 

اســتخدام الوســائل الحديثــة مــن أجــل تنفيــذ العمــل))).

وعلــى ضــوء ذلــك، ســنعمد إلــى تبيــان العمــل عــن بُعــد كآليــة قانونيــة لاســتمرارية عقــد العمــل خــال 
جائحــة كورونــا )الفقــرة الأولــى(، لننتقــل بعــد ذلــك إلــى الآثــار القانونيــة لتنفيــذ عقــد العمــل عــن بُعــد )الفقــرة 

الثانيــة(.

الفقرة الأولى – العمل عن بُعد كآلية قانونية لاستمرارية عقد العمل خلال جائحة كورونا:

بســبب جائحــة كورونــا، نفــذ بعــض الأجــراء عقــود عملهــم عــن بُعــد فــي الأعمــال التــي بطبيعتهــا تصلــح 

 (1) Peter CAPPELLI, The future of the work from home, remote to work, and the hard choices we all face, 
published by Wharton school press, University of Pennsylvania, 2021, p 5 and beyond.
))) حاتــم ماضــي، مفهــوم الســلطة فــي قانــون العمــل )دراســة مقارنــة مــع قوانيــن فرنســا، مصــر، الكويــت، الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، المغــرب، قطــر(، دون ذكــر الطبعــة، المنشــورات الحقوقيــة صــادر ناشــرون، بيــروت 2008، ص147.
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تنفيذهــا عــن بُعــد. فعقــد العمــل عــن بُعــد عُــرف بصــورة شــاملة علــى أنــه عقــد يــؤدي مــن خلالــه الأجــراء 
أعمالهــم خــارج إطــار الوجــود المــادي للمؤسســة، أو علــى الأقــل يعمــدون إلــى تنفيــذ جــزء مــن أعمالهــم 
خارج المؤسســة وذلك من خلال اســتخدام المعدات التكنولوجية الحديثة التي تســمح للمســتخدمين بتنفيذ 

التزاماتهــم التعاقديــة))).

نظــراً لمــا يحتويــه هــذا التعريــف مــن خصوصيــة فــي آليــة التنفيــذ ســنعمد إلــى تحديــد مفهــوم عقــد العمــل 
عــن بُعــد )أولًا( ومــن ثــم مــن خــال مفهومــه نســتخلص عناصــر عقــد العمــل عــن بُعــد )ثانيــاً(، لمعرفــة مــا 
إذا كان عقــد عمــل خاضعــاً للمبــادئ العامــة المتعلقــة بعقــد العمــل الفــردي ام يُشــكل عقــداً منفصــاً عنــه.

أولًا- مفهوم عقد العمل عن بُعد:
نُظــم عقــد العمــل عــن بُعــد ضمــن إطــار Framework Agreement On Telework عــام 2002 
)))، بعــد مفاوضــات شــاركت  فيهــا منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، 

ولا ســيما ETUC وUNICE وUEAPME و)))CEEP، بهــدف تحقيــق تــوازن بيــن حمايــة الأجــراء 
وضمــان اســتمرارية أعمــال الشــركات فــي ظــل ظــروف مســتجدة.

ويقــوم عقــد العمــل عــن بعــد علــى عنصريــن أساســيين: ممارســة العمــل خــارج مقــر مؤسســة صاحــب 
العمــل، وتنفيــذه باســتخدام الوســائل التكنولوجيــة. وبالاســتناد إلــى هذيــن العنصريــن، لا يعــدّ هــذا العقــد 
نمطــاً مســتقلًا، بــل يظــل عقــد عمــل يخضــع للإطــار العــام لقانــون العمــل، مــع اختــاف طريقــة ومــكان 

التنفيــذ))).

كمــا يبيّــن Framework Agreement on Telework أن عقــد العمــل عــن بُعــد يبقــى عقــدًا عاديــاً، 
وإن اختلفــت آليــة تنفيــذه، ســواء تــم الاتفــاق علــى العمــل عــن بُعــد عنــد إبــرام العقــد أو فــي مرحلــة لاحقــة 

مــن تنفيــذه، إذ يبقــى القانــون الواجــب التطبيــق هــو قانــون العمــل ذاتــه))).

وفــي الســياق نفســه، عــرّف قانــون العمــل الفرنســي عقــد العمــل عــن بُعــد بأنــه العمــل الــذي يؤديــه الأجيــر 
خــارج إطــار مؤسســته أو منزلــه باســتخدام الوســائل التكنولوجيــة، ســواء أنجــز العمــل بصــورة مباشــرة 

 (1) Jungwoo LEE, The impact of ICT on work, Springer Singapore Heidelberg New York Dordrecht Lon-
don, 2016, p. 42.

))) اتفاقية أسندت إلى التوجيه الأوروبي لعام 1990 الذي تطرق لالتزامات رب العمل، وقد تم الغاؤه فيما بعد.
 (3) ERIk J.H. ANDRIESSE and Matti VARTIANEN, Mobile Virtual Work: A New Paradigm, First Edition 

Heidelberg 2006, Springer, Berlin- Germany, p. 75, and above.
(4) Maria CAPRILE-CLARA and LOREN, Teleworking and Industrial relations in Europe, a working 

Guide from Eurofound, 27/11/1998. link that attached below: https://www.eurofound.europpe.eu/Telework-
ingandimdustrialrelationsinEurope

 (5) Frame Work Agreement on Telework, Brussels, 16/7/2002, p 1 and more above.



209

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 26, Vol 9, Year 3 | February 2026 | Chaban 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

لصالــح رب العمــل أو مــن خــال وســيلة تقنيــة مقابــل أجــر يتقاضــاه الأجيــر))). أمــا بالنســبة إلــى المشــرع 
اللبنانــي فلــم يتطــرق إلــى تحديــد مفهــوم عقــد العمــل عــن بُعــد، إنمــا عــرّف عقــد العمــل بنحــو مطلــق 
بموجــب الفقــرة الأولــى مــن المــادة /624/ مــن قانــون الموجبــات والعقــود، عندمــا نصــت علــى أن »إجــارة 
العمــل أو الخدمــة، عقــد يلتــزم بمقتضــاه أحــد المتعاقديــن أن يجعــل عملــه رهيــن خدمــة الفريــق الآخــر 

وتحــت إدارتــه، مقابــل أجــر يلتــزم هــذا الفريــق بأدائــه لــه«.

إنّ المشــرع اللبنانــي عنــد تعريفــه لعقــد العمــل لــم يتطــرق إلــى آليــة تنفيــذه مــا إذا نفــذ داخــل مركــز المؤسســة 
أم خارجــه. بالتالــي، عقــد العمــل عــن بُعــد ليــس أســلوباً مغايــراً لعقــد العمــل وليــس عقــداً مســتقلًا عنــه، 

إنمــا يُعــد صــورة مــن صــور تنفيــذ عقــد العمــل.

علــى ضــوء مــا ذُكــر، ســيجري التطــرق إلــى عناصــر عقــد العمــل عــن بُعــد مــا إذا كانــت تتأثــر مــن جــراء 
تنفيــذ هكــذا نــوع مــن العمــل، مشــددين علــى عنصــر التبعيــة الــذي يُعــد الحجــر الأســاس فــي تكويــن عقــد 

العمل.

ثانياً- عناصر عقد العمل عن بُعد:

أفــرزت جائحــة كورونــا نموذجــاً جديــداً فــي تنظيــم العمــل، تمثــل فــي اعتمــاد العمــل عــن بعــد كوســيلة 
أساســية لضمــان اســتمرارية النشــاط المهنــي، ولا ســيما فــي ظــل الحاجــة إلــى تفــادي الاحتــكاك الجســدي 
المباشــر بيــن الأجــراء. وقــد أفضــت الظــروف الاقتصاديــة والمعيشــية الصعبــة إلــى لجــوء المؤسســات 
إلــى هــذا الأســلوب بــدلًا مــن الإقفــال، حفاظــاً علــى ديمومتهــا واســتمرارية أعمالهــا، وهــو مــا ســهّله التطــور 

التكنولوجــي وانتشــار وســائل الاتصــال الحديثــة.

ورغــم خصوصيــة هــذا النمــط، فــإن عقــد العمــل عــن بُعــد لا يفقــد عناصــر عقــد العمــل التقليــدي، إذ يقــوم 
علــى تأديــة العمــل لقــاء أجــر وتحــت إشــراف ورقابــة صاحــب العمــل. ومــن ثــم، تظــل عناصــر العمــل، 
والأجــر، والتبعيــة قائمــة، ولا ســيما عنصــر التبعيــة الــذي يشــكّل المعيــار الفاصــل بيــن عقــد العمــل وغيــره 

مــن العقــود، نظــراً لمــا يتمتــع بــه رب العمــل مــن ســلطة التوجيــه والإشــراف علــى الأجيــر))).

 (1) Article L7412-1 code du travail: St travailleur à domicile toute personne qui :
1- Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements, un 

travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire.
2- Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin 

ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un 
axiliaire.

))) حاتــم ماضــي، مفهــوم الســلطة فــي قانــون العمــل )دراســة مقارنــة مــع قوانيــن فرنســا، مصــر، الكويــت، الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، المغــرب، قطــر(، المرجــع الســابق، ص 135.

م.ع.ت. فــي بيــروت تاريــخ 2015/12/30، العــدل 2017، العــدد الرابــع، ص 1936، ومــا يليهــا، مركــز المعلوماتيــة 
.Legiliban.ul.edu.lb ،القانونيــة، الجامعــة اللبنانيــة
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ويســتفاد مــن ذلــك أن المشــرّع اللبنانــي اعتمــد معيــار التبعيــة القانونيــة لتطبيــق أحــكام قانــون العمــل علــى 
العمــل عــن بُعــد، بحيــث يكفــي خضــوع الأجيــر لإشــراف رب العمــل وتحديــده لطبيعــة المهمــة وأجرهــا 
وموعــد إنجازهــا، ولــو تــم تنفيــذ العمــل خــارج مقــرّ المؤسســة وباســتخدام الوســائل التكنولوجيــة. والتبعيــة 
الفنيــة التــي يكــون رب العمــل بموجبهــا علــى علــم ودرايــة بمهنــة الأجيــر، فــي هــذه الحالــة ينبغــي علــى 
الأجيــر التقيــد بتعليمــات وتوجيهــات رب العمــل بالتفصيــل))). ولذلــك يغلــب علــى عقــد العمــل عــن بُعــد 

موجــب النتيجــة علــى موجــب بــذل العنايــة))).

إن تبنــي اســلوب عقــد العمــل عــن بُعــد خيــاراً صائبــاً يلامــس روح القانــون والعدالــة الاجتماعيــة، لأنــه مــن 
خــال هــذا الأســلوب خاصــة خــال فتــرة التعبئــة العامــة يُمكــن للأجيــر المحافظــة علــى اســتمرارية عقــد 
عملــه، ويوفــر عليــه فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة بــدل نقــل عــن كل يــوم حضــور إلــى مركــز 
عملــه. ومــن الطبيعــي كأي عقــد مــن العقــود، لا بــد لــه مــن إنتــاج آثــاره القانونيــة التــي ســنتكلم عنهــا مــن 

خــال )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الثانية - الآثار القانونية لتنفيذ عقد العمل عن بُعد:

فــي ظــل جائحــة كورونــا، خاصــة خــال فتــرة التعبئــة العامــة، لــم يُعــط خيــار للأجــراء الذيــن تســمح طبيعــة 
عملهــم بتنفيذهــا عــن بُعــد، ســوى العمــل مــن داخــل منازلهــم، ثــم ســرعان مــا تحــول هــذا الحــدث إلــى واقــع 
طويــل المــدى وأصبــح تقريبــاً وضعــاً طبيعيــاً جديــداً. لكــن ينبغــي لفــت النظــر إلــى أن العمــل مــن المنــزل 

لــه تداعيــات هائلــة علــى الأفــراد وأربــاب العمــل والمجتمــع.

صحيــح أن عقــد العمــل عــن بُعــد وســيلة لتحريــر الأجــراء مــن خطــر التقــاط العــدوى نتيجــة التجمعــات 
الموجــودة فــي أماكــن النقــل، هــذا إضافــة إلــى توفيــر تكلفــة بــدلات النقــل، لكــن هنــاك تحديــات وصعوبــات 

فــي تطبيــق عقــد العمــل عــن بُعــد.

علــى ضــوء ذلــك، ســنتطرق إلــى حقــوق والتزامــات أطــراف عقــد العمــل عــن بُعــد )أولًا( لننتقــل بعــد ذلــك 
إلــى معالجــة صعوبــات تطبيــق عقــد العمــل عــن بُعــد )ثانيــاً(.

أولًا- حقوق والتزامات أطراف عقد العمل عن بُعد:

وفقاً لما تضمنته Frame Agreement on Telework بأنها أعطت العامل عن بُعد نفس الحقوق 
والواجبــات التــي يتمتــع بهــا العامــل الــذي يــؤدي عملــه مــن داخــل الإطــار المــادي للمؤسســة))).

))) محمــد علــي عبــده، قانــون العمــل اللبنانــي )دراســة مقارنــة(، بيــروت، الطبعــة الأولــى، منشــورات زيــن الحقوقيــة، 
2007، ص 41 ومــا يليهــا.

 (2) Taskin LAURENT and Devos VALERIE, paradoxes from the individualization of Human Resource 
Management: The case of Telework, Journal of business Ethics, Issue 62, 2005, p 13 and more above.

 (3) Frame Work Agreement on Telework, Brussels, 16/7/2002, p. 2.
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وعلى ضوء ذلك، سنتطرق إلى حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية:

بالنســبة إلــى حقــوق العامــل عــن بُعــد، فإنــه يمنــح أجــراً عــادلًا مســاوياً لأجــر العامــل التقليــدي مــع إمكانيــة 
حســم بــدل نقــل عــن كل يــوم حضــور، وذلــك لتحقيــق العدالــة والإنصــاف بينهمــا وعــدم إعطــاء أفضليــة 
لأي منهمــا علــى الآخــر مــا دام المبــدأ ذاتــه هــو تنفيــذ عقــد العمــل بغــض النظــر عــن التبايــن فــي طريقــة 
تأديــة العمــل. إضافــة إلــى ذلــك، يحــق لــه أن يتفــق مــع صاحــب العمــل علــى تحديــد دقيــق لــدوام العمــل 
لكــي لا يعمــل بســاعات إضافيــة عــن الســاعات المتفــق عليهــا، كمــا مــن حقــه أن يخضــع لنفــس التدريبــات 

التــي يخضــع لهــا العامــل داخــل الوجــود المــادي للمؤسســة))).

قدمهــا  التــي  التعليمــات والإرشــادات  بكافــة  التقيــد  فينبغــي عليــه  يتعلــق بواجبــات الأجيــر،  فيمــا  أمــا 
رب العمــل لــه بشــأن كيفيــة اســتخدام الآليــات والمعــدات الإلكترونيــة، إضافــة إلــى امتثالــه للتدريبــات 
التــي ينظمهــا رب العمــل للعامــل عــن بُعــد مــن أجــل حســن ســير اســتخدامها وعــدم اســتعمالها لأســباب 
شــخصية، إنمــا فقــط لدواعــي العمــل المــراد تأديتــه لمصلحــة المؤسســة التــي يعمــل لديهــا، وأي مخالفــة 

لهــذه التعليمــات يُعاقــب الأجيــر مــن قبــل رب عملــه))).

بالمقابــل، هنــاك حقــوق وموجبــات لــرب العمــل، فمــن حقــوق رب العمــل الاطــاع كل فتــرة وتتبــع الأعمــال 
كافــة التــي يؤديهــا العامــل عــن بُعــد ضمــن الإرشــادات والتعليمــات التــي قُدمــت لــه، كمــا مــن حقــه إجــراء 
كشــف علــى المعــدات التــي يعمــل بهــا العامــل عــن بُعــد بصــور دوريــة، وأيضــاً مــن حــق رب العمــل تنظيــم 

طــرق الحمايــة لبياناتــه المرتبطــة بالعمــل المنــاط مــن قبــل الأجيــر.

ثانياً- صعوبات تطبيق عقد العمل عن بُعد:

أدى اعتمــاد العمــل عــن بعــد، بفضــل تطــوّر الوســائل التكنولوجيــة، إلــى تحقيــق فوائــد عــدة للشــركات ولا 
ســيما لجهــة زيــادة الإنتاجيــة وتحســين مســتوى معيشــة الأجــراء وتخفيــف أعبــاء التنقــل، لا ســيما فــي ظــل 
الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة. غيــر أن هــذا الأســلوب، ورغــم مرونتــه، يطــرح إشــكاليات عمليــة، أبرزهــا 

شــعور بعــض الأجــراء بانخفــاض قيمــة الأجــر قياسًــا إلــى مــا يبذلونــه مــن جهــد لصالــح المؤسســة.

Report By the EUROPEAN SOCIAL PARTNERS IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FRAME-
WORK AGREEMENT ON TELEWORK, Adopted By the social dialogue committee on 28/6/2006, p.2. 
https://resourcenterr.etuc.org/linked.files/documents/framework%/20on%20%telework%20EN.pdf. 

(1)(2) EUROPEAN SOCIAL PARTNERS IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FRAMEWORK 
AGREEMNT ON TELEWORK, Adopted By the social dialogue committee on 28/6/2006, p.2. link attached 
below: https://resourcenterr.etuc.org/linked.files/documents/framework%20on%20telwork %20EN.pdf.

(2)(3)  LOUISE ESCOLA, Telecommuting puts anti-harassment measure in focus, published on BUSI-
NESS INSURANCE in 27/3/2020, link that attached below:

https//www.businessinsurance.com/article/20200327/NEWS06/91233375/Telecommuting-puts-anti-ha-
rassment-measures-in-focus-coronavirus-COVID-19-pandem.

https://resourcenterr.etuc.org/linked.files/documents/framework%25/20on%20%25telework%20EN.pdf
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وتتفاقــم هــذه الصعوبــات فــي الحالــة اللبنانيــة، حيــث تزامــن اعتمــاد العمــل عــن بعــد مــع انهيــار اقتصــادي 
غيــر مســبوق، انعكــس تدهــورًا فــي قيمــة العملــة الوطنيــة وارتفاعــا فــي أســعار صــرف الــدولار، مــا أثــر 
ــل الأجــراء تكاليــف  مباشــرة علــى الأجــور التــي بقيــت بمعظمهــا علــى حالهــا. وإلــى جانــب ذلــك، تحمَّ
إضافيــة مرتبطــة بتأميــن الأدوات والوســائل التقنيــة اللازمــة لتنفيــذ العمــل عــن بُعــد، فضــا عــن صعوبــة 
مراقبــة الأداء وتحديــد الجــدول الزمنــي الدقيــق للعمــل، وهــو مــا يفهــم منــه هــذا النمــط مــن العمــل يثيــر 

تحديــات عمليــة لا يمكــن إغفالهــا))).

ولا بــد مــن الذكــر أنــه ليســت كل الأعمــال ممكنــة التنفيــذ عــن بُعــد، فبعضهــا كالأعمــال اليدويــة والحرفيــة 
والخدماتيــة لا يمكــن تنفيذهــا عــن بعــد، كالعامــل الــذي يعمــل علــى آلــة فــي مصنــع أي عمّــال التصنيــع، 
والعاملــون فــي المطاعــم وغيــر ذلــك، مــا يخلــق تباينــاً اجتماعيــاً واقتصاديــاً بيــن الفئــات العاملــة ضمــن 

المجتمــع الواحــد لعــدم إمكانيــة جميــع الأجــراء اعتمــاد هــذا الأســلوب نظــراً لطبيعــة عملهــم))).

فمــن هــذا المنطلــق، فــي مثــل هــذه الظــروف، يُعلــق تنفيــذ عقــد العمــل وينعكــس هــذا الأمــر علــى أجــر 
الأجيــر الــذي حكمــاً ســيتأثر. ونظــراً لأهميــة الأجــر الــذي يُعــد عنصــراً أساســياً لتحفيــز الأجيــر علــى 
المثابــرة فــي عملــه، ســنعمد إلــى التكلــم عــن انعــكاس جائحــة كورونــا علــى تعليــق عقــود العمــل )المطلــب 

الثانــي(.

المطلب الثاني - انعكاس جائحة كورونا على تعليق عقود العمل:

إن تعليــق عقــد العمــل يهــدف كمــا أســلفنا إلــى اســتمرارية تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة بعــد زوال الظــرف 
المؤقــت للمحافظــة علــى مبــدأ القــوة الملزمــة لتنفيــذ الموجبــات التعاقديــة، لتحقيــق الغايــة المرجــوة مــن 
قانــون العمــل المتمثلــة بتأميــن ضمانــات لحمايــة الأجيــر)))، فنظــراً لحساســية مــا يمكــن أن يســفر هــذا 
التعليــق مــن مفاعيــل خاصــة بالنســبة إلــى مصيــر الأجــر، ليــس مــن الممكــن إطــاق أحــكام مطلقــة مفادهــا 

أن كل حالــة توصــف علــى أنهــا ضمــن حــالات تعليــق عقــود العمــل.

لذلــك، ســنتطرق إلــى مشــروعية تعليــق عقــد العمــل خــال جائحــة كورونــا )الفقــرة الأولــى(، لننتقــل إلــى 
الآثــار المترتبــة علــى تعليــق عقــد العمــل فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة فــي لبنــان )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى – مشروعية تعليق عقد العمل خلال جائحة كورونا:
(1) Rich Henson, Drafting a REMOTE WORK POLICY, article publish on 18/3/2020. Link that attached 

below:
https://www.hrmoning.com/articles/drafting-remote-work-policy-5-legal-pilfales/.
(2) Mischa Ketchell, Remote work worsens inequality by mostly helping high-income earners, THE CON-

SERVATION Academic Rigour Journalistic Flair Blog, 10/5/2020. link attached below:
https://theconversation.com/remote-work-worsens-inequality-by-mostly-helping-high-income-earn-

ers-136160.
))) محمد علي عبده، قانون العمل اللبناني )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص 152.
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إن تعليــق عقــد العمــل ورد فــي نصــوص قانــون العمــل وبعــض المراســيم التــي فرضتهــا الضــرورات 
الملحــة، ولا ســيما إثــر إعــان الحكومــة اللبنانيــة قــرار التعبئــة العامــة نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا، حيــث 
تضمــن هــذا القــرار وقــف العمــل فــي الشــركات والمؤسســات الخاصــة حفاظــا علــى صحــة الأجــراء وأربــاب 
العمــل مــن خطــر العــدوى. ويُقصــد بتعليــق عقــد العمــل إيقــاف تنفيــذ العقــد بصــورة مؤقتــة، ريثمــا تــزول 

الأســباب التــي أدّت إلــى التعليــق مــن دون أن تنقضــي علاقــة العمــل التعاقديــة.

ويُســتفاد مــن النصــوص القانونيــة، كمــا مــن اجتهــاد الفقــه، أن تعليــق عقــد العمــل لا يُعــد إنهــاء للعقــد، بــل 
هــو إجــراء اســتثنائي يبــرر توقــف العمــل لفتــرة محــددة إلــى حيــن زوال الظــرف الطــارئ ســواء كان مرتبطــا 
بالأجيــر أو بــربّ العمــل أو بظــروف خارجيــة، كمــا هــو الحــال فــي جائحــة كورونــا)))، علــى أنــه توقــف 
للعمــل خــال فتــرة مؤقتــة لحيــن زوال الظــرف الطــارئ الــذي يكــون مصــدره أســباب مرتبطــة بالأجيــر أو 

بــرب العمــل وإمــا بظــروف خارجيــة.

يتقاضــى الأجيــر أجــره خــال فتــرة تعليــق عقــد العمــل بانتظــار انتهــاء الوضــع الاســتثنائي وعودتــه إلــى 
عملــه كمــا كان معتــاداً، علــى أن يبقــى هــذا التعليــق إجــراء مؤقتــا لا يتحــول إلــى إنهــاء للعقــد إلا إذا طــال 
أمــده وفقــد مبــرره القانونــي. وقــد وجــدت نظريــة تعليــق عقــد العمــل حمايــة للأجــراء فــي مواجهــة الأوضــاع 
الاســتثنائية، رغــم أن المشــرع اللبنانــي لــم يضــع لهــا تعريفــاً صريحًــا، مكتفيــا بتنظيــم بعــض تطبيقاتهــا فــي 
حــالات محــددة كمــرض الأجيــر))) أو الظــروف الأمنيــة، فضــاً عــن النــص الصريــح الــوارد فــي المرســوم 

الاشــتراعي رقــم 1977/17 الــذي أوجــب تعليــق العمــل نتيجــة الأحــداث الأمنيــة التــي شــهدها لبنــان.

وتتعــدد حــالات تعليــق عقــد العمــل، ومــن أبرزهــا صــدور قــرار عــن الســلطة الإداريــة بإعــان التعبئــة 
العامــة ووقــف العمــل فــي الشــركات والمؤسســات الخاصــة حفاظــا علــى صحــة الأجــراء وســامتهم. 
ويترتــب علــى هــذا التعليــق وقــف تنفيــذ موجبــات الطرفيــن مؤقتــا، علــى أن تســتأنف هــذه الموجبــات بــزوال 
ســبب التعليــق ورفــع حالــة التعبئــة العامــة، وذلــك منعــاً لتدهــور علاقــات العمــل التعاقديــة، وفقًــا لمــا اســتقر 

عليــه الاجتهــاد اللبنانــي))).

وتــرى هــذه النظريــة أن العقــد يتوقــف عــن إنتــاج مفاعيلــه القانونيــة خــال الظــروف الأمنيــة الطارئــة، مــن 
دون تحميــل الأجيــر أي مســؤولية عــن عــدم تنفيــذ موجباتــه، علــى أن يســتعيد العقــد مفاعيلــه كاملــة عنــد 

عــودة الأوضــاع إلــى طبيعتهــا))).
))) محمــد علــي الشــخيبي، الوجيــز فــي التشــريع الاجتماعــي اللبنانــي، بيــروت، المنشــورات الحقوقيــة صــادر، 1998، 

ص 106.
))) المــادة /40/ مــن قانــون العمــل اللبنانــي: »إذا أصيــب الأجيــر بمــرض غيــر الأمــراض الناجمــة عــن خدمتــه وحــوادث 

العمل المنصوص عليها في المرســوم الاشــتراعي رقم 25 تاريخ 1943/5/4، فله الحق بإجازة مرضية«.
))) م.ع.ت. فــي بيــروت، قــرار رقــم 16 تاريــخ 1991/4/23، نبيلــة زيــن، قضايــا العمــل، الطبعــة الأولــى، مؤسســة 

بحســون للنشــر والتوزيــع، بيــروت 1992، ص 83.
))) م.ع.ت. فــي بيــروت، قــرار رقــم 23 تاريــخ 1991/5/14، نبيلــة زيــن، قضايــا العمــل، المرجــع الســابق، ص 163 
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ويُعــدّ مــرض الأجيــر الناتــج عــن أحــداث أمنيــة مــن حــالات تعليــق عقــد العمــل، وقــد كــرّس مجلــس العمــل 
التحكيمــي هــذا التوجــه، معتبــراً أن صــرف الأجيــر فــي هــذه الحالــة يشــكّل صرفــاً تعســفياً، إذ يقتضــي 

تطبيــق نظريــة التعليــق لا الإنهــاء، طالمــا أن المــرض كان نتيجــة مباشــرة للظــروف الأمنيــة))). 

ولعــل مــن المفيــد أن نؤكــد أنــه لكــي يُعــد العقــد معلقــاً ينبغــي أن تكــون مــدة الاســتحالة مؤقتــة لكــي يُســتفاد 
مــن أحــكام نظريــة تعليــق عقــد العمــل ومفاعيلــه، والتــي ســنتطرق إليهــا مــن خــال الآثــار المترتبــة علــى 

تعليــق عقــد العمــل فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة فــي لبنــان )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الثانية - الآثار المترتبة على تعليق عقد العمل في ظل الأوضاع الراهنة في لبنان:

إن عنصــر الأجــر يُعــد مــن أبــرز العناصــر التــي يتأثــر بهــا الأجيــر جــراء تعليــق عقــد العمــل لأنــه يعــد 
مــن أهــم ركائــز اســتمرار علاقــة العمــل التعاقديــة، مــا يدفــع العامــل إلــى بــذل جهــده للإخــاص فــي عملــه 
لمصلحــة رب العمــل مقابــل حصولــه علــى أجــر يتناســب مــع طبيعــة العمــل المبــذول مــن قبلــه، فلــولا 
حصولــه علــى الأجــر لمــا كان قــد قــام بعملــه. تأسيســاً علــى ذلــك، وانطلاقــاً مــن أهميــة الأجــر باســتمرار 

الرابطــة التعاقديــة، ســنعالج مصيــره فــي ظــل تعليــق عقــد العمــل))).

علــى ضــوء ذلــك، لا بــد مــن التطــرق إلــى واقــع الأجــر فــي حــال التعليــق فــي ظــل قانــون العمــل اللبنانــي 
)أولًا(، ومــن ثــم ننتقــل إلــى معالجــة دور لجنــة المؤشــر فــي حمايــة أطــراف عقــد العمــل )ثانيــاً(.

أولًا - واقع الأجر في حالة التعليق في ظل قانون العمل اللبناني:

يــؤدي الأجــر دوراً أساســيًاً فــي جعــل الأجيــر يُقــدم علــى التعاقــد، لأن الباعــث الأســاس لــه هــو التمكــن مــن 
تأميــن كافــة المتطلبــات الحياتيــة مــن أجــل إعالــة عائلتــه لقــاء عمــل يؤديــه لمصلحــة رب العمــل. بالتالــي، 

عنصــر الأجــر يُعــد مــن أهــم الدعائــم الأساســية التــي يرتكــز عليهــا عقــد العمــل))).

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن أهميــة الأجــر فــي الاســتمرار بالرابطــة التعاقديــة القائمــة بيــن الأطــراف، 
هنــاك حــالات يتوقــف فيهــا رب العمــل عــن تأديــة الأجــر للأجيــر علــى الرغــم مــن اســتمرار الرابطــة 
التعاقديــة كمــا حصــل عنــد إعــان الحكومــة اللبنانيــة قــرار التعبئــة العامــة، بحيــث جــرى تعليــق تنفيــذ عقــود 
العمــل التــي لا يمكــن تأديتهــا عــن بُعــد أو غيــر المؤهلــة لتنفيذهــا علــى هــذا النحــو مــن قبــل الأجيــر. ففــي 
هــذه الحالــة، ســار الاجتهــاد))) علــى أنــه لا يمكــن للأجــراء المطالبــة بــأي أجــور أثنــاء هــذه الفتــرة وإلا 

وما يليها.
 (1) Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23/9/2020, Légifrance.gouv.fr.

))) زيــد محمــود العقايلــة، الحمايــة التشــريعية لأجــر العامــل فــي القانــون الإماراتــي )دراســة مقارنــة(، مجلــة البحــوث 
القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد 54، 2013، ص 835، ومــا يليهــا.

 (3) Antoine MAZEAUD, droit du travail, 3ème éditioin, Montchretien, Paris 2002,    p. 507.
)))  م.ع.ت. في بيروت، قرار رقم 16 تاريخ 23/4/1991، نبيلة زين، قضايا العمل، المرجع السابق، ص82.
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تكــون مطالبهــم غيــر محقــة عمــاً بمبــدأ مــن لا يعمــل لا يتلقــى أجــراً، وإن أراد المشــرّع إلــزام رب العمــل 
بدفــع أجــور لأجرائــه خــال هــذه الفتــرة لأدرج ذلــك بموجــب نــص صريــح.

ثانياً- دور لجنة المؤشر في حماية أطراف عقد العمل في لبنان:

يقصــد بالحــد الأدنــى للأجــور، وفقــاً لاتفاقيــة العمــل العربيــة الحــد الــذي يتيــح للأجيــر تأميــن الحــد الأدنــى 
مــن مســتلزمات العيــش الكريــم لــه ولعائلتــه))). ورغــم أن المشــرّع اللبنانــي لــم يضــع تعريفــاً صريحًــا لهــذا 
المفهــوم، إلا أنــه حــدّد الأســس التــي يقــوم عليهــا، ولا ســيما ضــرورة أن يكــون كافيــا لمواجهــة أعبــاء الحيــاة 
المعيشــية مــع إضفــاء طابــع إنســاني وأخلاقــي عليــه، بمــا يبــرّر إمكانيــة تعديلــه كلمــا اســتدعت الظــروف 

ذلــك ))).

وقــد منحــت هــذه المرونــة الجهــات المختصــة صلاحيــة تعديــل الحــد الأدنــى للأجــور فــي ظــل الأزمــات 
الاقتصاديــة، كمــا حصــل فــي لبنــان بالتزامــن مــع جائحــة كورونــا والانهيــار النقــدي، حيــث أدى تراجــع 
قيمــة العملــة الوطنيــة وارتفــاع ســعر صــرف الــدولار إلــى إضعــاف القــدرة الشــرائية للأجــراء بصــورة غيــر 
مســبوقة)))، وفــي هــذا الإطــار، أصــدر مجلــس الــوزراء المرســوم رقــم 2022/9129، المتعلــق بتعييــن 

بــدل غــاء المعيشــة، مــا رفــع الحــد الأدنــى للأجــور. 

غيــر أن هــذه الزيــادات، ورغــم إقرارهــا، لــم تحــدث الأثــر المرجــو علــى المســتوى المعيشــي للأجــراء، إذ 
ترافقــت مــع ارتفــاع ملحــوظ فــي أســعار الســلع والخدمــات، مــا حــال دون تحقيــق الغايــة الاجتماعيــة للحــد 
الأدنــى للأجــور، فــي ظــل التقلبــات الحــادة فــي ســعر صــرف الــدولار وتدهــور القــدرة الشــرائية للعملــة 

الوطنيــة ))).

)))  الفقــرة الثالثــة بموجــب المــادة /23/ مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 1948/12/10: »لــكل 
فــرد يــؤدي عمــاً الحــق فــي أجــر عــادل مــرضٍ يكفــل لــه ولأســرته عيشــة لائقــة بكرامــة الإنســان، تضــاف إليــه عنــد اللــزوم 

وســائل أخــرى للحمايــة الاجتماعيــة«.
))) اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم /15/ المتعلقــة بتحديــد وحمايــة الأجــر نصــت بموجــب المــادة /16/ علــى أن:«يُقصــد 
بالحــد الأدنــى العــام للأجــور: المســتوى المقــدر للأجــر ليكــون كافيــاً لإشــباع الحاجــات الضروريــة للعامــل وأســرته كالملبــس 

والســكن للعيــش بمســتوى إنســاني لائــق«.
- المــادة /44/ مــن قانــون العمــل: يجــب أن يكــون الحــد الأدنــى مــن الأجــر كافيــاً ليســد حاجــات الأجيــر 
الضروريــة وحاجــات عائلتــه علــى أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار نــوع العمــل ويجــب أن لا يقــل عــن الحــد الأدنــى 

الرســمي«. 
))) المــادة /46/ مــن قانــون العمــل: »يعــاد النظــر فــي تحديــد الأجــر الأدنــى كلمــا دعــت الظــروف الاقتصاديــة إلــى 

ذلــك«.
)))  بلال عبد الله، زيادة الأجور حقيقة أم وهم، المرجع السابق، ص 61 وما يليها.
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الخاتمة

أفضــت جائحــة كورونــا إلــى اضطــراب جوهــري فــي اســتقرار علاقــات العمــل التعاقديــة، وأظهــرت مــدى 
تأثــر عقــود العمــل بالأحــداث الاســتثنائية التــي تخــرج عــن الإطــار المألــوف لتنفيــذ الالتزامــات. وقــد بيّــن 
هــذا البحــث أن انعكاســات الجائحــة لــم تقتصــر علــى الصعيــد الصحــي، بــل امتــدت إلــى البنيــة القانونيــة 
لعقــود العمــل، ولا ســيما لناحيــة اســتمرارية تنفيذهــا، وحــدود ســلطة صاحــب العمــل، ومصيــر حقــوق 

الأجــراء فــي ظــل الإقفــال القســري وتراجــع النشــاط الاقتصــادي.

وتبيــن أن المعالجــة القانونيــة للجائحــة فــي النظــام القانونــي اللبنانــي اتســمت بطابــع جزئــي وظرفــي، تمثــل 
أساســاً فــي تعليــق المهــل القانونيــة والقضائيــة والعقديــة مــن دون أن يواكــب ذلــك تنظیــم تشــريعي مباشــر 
لمســألة اســتمرارية عقــود العمــل أو إعــادة التــوازن العقــدي عنــد اختلالــه. وقــد أدى ذلــك إلــى تــرك هامــش 
واســع للاجتهــاد القضائــي والمبــادئ العامــة، وفــي مقدمهــا مبــدأ حســن النيــة للاضطــاع بــدور حاســم فــي 

تكييــف الوقائــع المســتجدة وتحديــد آثارهــا علــى العلاقــة التعاقديــة.

كمــا أظهــر البحــث أن تكييــف جائحــة كورونــا لا يمكــن أن يتــم وفــق معيــار واحــد أو توصيــف مطلــق، 
بــل يقتضــي مقاربــة واقعيــة تراعــي طبيعــة كل نشــاط وظــروف كل عقــد علــى حــدة، ومــدى إمكانيــة 
تنفيــذ الالتزامــات أو تحوّلهــا إلــى عــبء مرهــق علــى أحــد الطرفيــن. وانعكــس هــذا التكييــف مباشــرة علــى 
الخيــارات القانونيــة المتاحــة، ســواء لجهــة تعليــق عقــد العمــل، أو تعديــل آليــة تنفيــذه، أو اعتمــاد العمــل 

عــن بعــد كوســيلة للحفــاظ علــى اســتمرارية العلاقــة التعاقديــة متــى ســمحت طبيعــة العمــل بذلــك.

وفــي ضــوء مــا تقــدّم يتبيّــن أن جائحــة كورونــا كشــفت عــن ثغــرات تشــريعية فــي قانــون العمــل اللبنانــي، ولا 
ســيما لناحيــة غيــاب إطــار قانونــي واضــح ينظــم آثــار الأزمــات الاســتثنائية علــى عقــود العمــل بمــا يضمــن 
تحقيــق تــوازن فعلــي بيــن متطلبــات اســتمرارية المؤسســة وحمايــة الحقــوق الأساســية للأجــراء، انســجاماً مــع 

الطابــع الاجتماعــي لقانــون العمــل ومقتضيــات العدالــة الاجتماعيــة.

التوصيات:

استناداً إلى النتائج التي خلص إليها هذا البحث، يمكن إيراد التوصيات الآتية:

- تدخــل المشــرع اللبنانــي لوضــع إطــار تشــريعي خــاص ينظــم آثــار الأزمــات الاســتثنائية الصحيــة أو 
الاقتصاديــة علــى عقــود العمــل، ولا ســيما لناحيــة التعليــق والتعديــل والإنهــاء.

- إرســاء معالجــة تشــريعية واضحــة لاختــال التــوازن العقــدي فــي علاقــات العمــل بمــا يحــدّ مــن اللجــوء 
إلــى إنهــاء العقــود كحــل وحيــد فــي مواجهــة الظــروف الاســتثنائية.



217

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 26, Vol 9, Year 3 | February 2026 | Chaban 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- تعزيــز دور الاجتهــاد العمالــي فــي بلــورة معاييــر أكثــر اســتقراراً لتكييــف الأزمــات الاســتثنائية، مــع 
مراعــاة طبيعــة النشــاط وظــروف كل علاقــة عمــل.

- تنظيــم العمــل عــن بُعــد تشــريعياً ضمــن قانــون العمــل اللبنانــي، بمــا يحــدّد حقــوق وواجبــات أطرافــه 
ويمنــع اســتعماله علــى نحــو يمــسّ بالضمانــات القانونيــة للأجــراء.

- تكريــس مبــدأ حســن النيــة كقاعــدة ناظمــة لتنفيــذ عقــود العمــل فــي الظــروف الاســتثنائية، بمــا يحــدّ مــن 
التعسّــف فــي اســتعمال الحــق مــن أي طــرف فــي العلاقــة التعاقديــة.

- تفعيــل دور وزارة العمــل ومفتشــية العمــل فــي مراقبــة تطبيــق التدابيــر الاســتثنائية وحمايــة حقــوق 
الأجــراء خــال فتــرات الأزمــات.
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